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تقديم
يمثل إعداد الحسابات القومية لأية دولة ذروة الجهود المبذولة في إعداد منظومة إحصاءات اقتصادية متكاملة وحديثة، وهذا يجعل من توفير البيانات الأساسية اللازمة لإعداد الحسابات القومية أحد أهم الأهداف المتوخاة عند الشروع  ببناء قواعد البيانات الإحصائية الاقتصادية بمختلف أنواعها وتشعباتها.

ويفترض في الحسابات القومية أن تكون قادرة على إعطاء وصف إحصائي منظم للاقتصاد ككل، ومن هذا المنطلق بوشر العمل على إنتاج الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي والتي تصدر لأول مرة وذلك للفترة 1997-2000 والتي تعنى بتعريف ووصف الوحدات المؤسسية والطريقة التي تصنف بها في مجموعات لتشكيل مجموع الاقتصاد  بحيث تعطي صورة واضحة عن كل قطاع اقتصادي على حده، فتوضح النمو الحاصل في كل قطاع والأنشطة المختلفة المشكلة لهذا القطاع أو ذاك، وأين وكيف تتمركز مختلف الأنشطة حسب القطاعات والوحدات المؤسسية المختلفة وكيفية توجه الاقتصاد ككل، وما هو القطاع الأكثر انتشارا في الاقتصاد الوطني، حيث توفر حسابات القطاعات المؤسسية وصفا تفصيليا للمراحل المختلفة في عملية الإنتاج الاقتصادي وللوقوف على اتجاهات النمو في الاقتصاد الوطني من سنة لأخرى ومراقبة الأداء الاقتصادي وتقلباته عبر السنوات. ولقد تبنى الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نظام الحسابات القومية SNA93 كإطار عمل دليلي شامل يوجه كافة الجهود الإحصائية المبذولة في الحقل الاقتصادي.
يسر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن يصدر هذا التقرير للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي بالأسعار الجارية والثابتة للأعوام من 1997-2000، وهو يتضمن بشكل أساسي بيانات حول تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية والثابتة على مستوى الأراضي الفلسطينية وباقي الضفة الغربية وقطاع غزة.
تشكل البيانات التي توفرها الحسابات القومية الفلسطينية بشكل عام والناتج المحلي الاجمالي حسب القطاع المؤسسي خاصةً منبعاً رقمياً يفي باحتياجات المستخدمين في مجالات التخطيط ورسم السياسات التنموية واتخاذ القرار ولدى الدارسين والباحثين والمهتمين بقضايا الاقتصاد.

والله ولي التوفيق،،،
	د. حسن أبو لبده
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ملخص تنفيذي
تهدف الحسابات القومية المؤسسية إلى إعطاء صورة واضحة حول كيفية توزيع الاقتصاد الفلسطيني بين القطاعات الاقتصادية الخمسة الواردة في نظام الحسابات القومية SNA93 الصادر عن الأمم المتحدة، وهذه القطاعات هي: قطاع المؤسسات غير المالية، قطاع المؤسسات المالية، القطاع الحكومي، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية و قطاع الأسر المعيشية.

ابرز النتائج:
تظهر النتائج النهائية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي 1997-2000 والتي عكست بدورها التمثيل القطاعي للاقتصاد الفلسطيني تحقيق القطاع العائلي وكما هو متوقع أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث ساهم بما نسبته 46% للعام 2000، مبينا هيكلية الاقتصاد الفلسطيني والتي تميل إلى المشاريع والمؤسسات الصغيرة والملكية العائلية، ويظهر هذا بوضوح من خلال استحواذ القطاع العائلي على كامل إنتاج النشاط الزراعي وما يزيد عن نسبة %70  من مجموع القيمة المضافة التي حققها نشاط الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الحكومة الذي حقق في المتوسط ما نسبته 16%من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تركزت مساهمة الحكومة في إمدادات المياه والكهرباء، التعليم والصحة وأخيرا في نشاط الإدارة العامة والدفاع، في حين حقق قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي وكانت أبرز مساهمته في أنشطة الصناعة التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات ونشاط الخدمـات. ثم قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر الـمعيشية بـمعدل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي تركزت مساهمته في الصحة والتعليم.  وأخيرا قطاع الشركات المالية بما نسبته 3.3% مستحوذا على نشاط الوساطة المالية. 

مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطيني بالأسعار الثابتة 1997-2000
	2000
	1999
	1998
	1997
	القطاع المؤسسي

	%22.1
	%14.4
	%12.5
	%12.7
	قطاع الشركات غير المالية

	%4.1
	%3.5
	%3.0
	%2.6
	قطاع الشركات المالية

	%17.5
	%14.7
	%14.9
	%15.7
	القطاع الحكومي العام

	%3.6
	%4.2
	%3.7
	%3.7
	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية

	%46.0
	%56.4
	%54.8
	%54.1
	قطاع الأسر المعيشية

	%6.6
	%6.8
	%11.1
	%11.2
	أخرى*


 * تشمل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.
الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطيني حسب القطاع الاقتصادي بالأسعار الثابتة 

1997-2000

     القيمة بالمليون دولار أمريكي

	2000
	1999
	1998
	1997
	القطاع المؤسسي

	1,019.4
	702.9
	560.1
	508.6
	قطاع الشركات غير المالية

	191.3
	169.5
	134.7
	103.6
	قطاع المشركات المالية

	809.9
	715.7
	669.5
	630.7
	القطاع الحكومي العام

	167.0
	205.9
	164.2
	148.8
	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية

	2,124.8
	2,755.9
	2,457.5
	2,169.2
	قطاع الأسر المعيشية

	306.8
	333.6
	499.8
	451.0
	أخرى*

	4,619.2
	4,883.4
	4,485.8
	4,011.9
	الناتج المحلي الإجمالي


   * تشمل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

الفصل الأول
مقدمة

 تطورت عملية إعداد الحسابات القومية في فلسطين منذ تأسيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ابتداء من نشأتها في إصدارها الأول لعام 1994 وحتى المرحلة الراهنة في إصدار الحسابات القومية بالأسعار الجارية والثابتة 1994-2000  واستنادا لذلك سيقوم الجهاز بإصدار سلسلة من الحسابات القومية المؤسسية باعتماد عام 1997 سنة الأساس لاعتبارات تتعلق بجودة البيانات على المستوى المؤسسي، حيث تقدم هذه البيانات صورة عن الاقتصاد الفلسطيني من منظور القطاع المؤسسي لخلق قاعدة صلبة للدراسات والتحليل الاقتصادي وهدفاً لتكريس سياسة توسيع نطاق الحسابات القومية وترسيخه واقعاً إحصائيا بناءاً. وقد تم الاعتماد في إعداد الحسابات القومية المؤسسية على بيانات الحسابات القومية 1994-2000 مرجعية أساسية لأي تسلسل في النظام.

أهداف الحسابات القومية المؤسسية:

توفر الحسابات القومية بشكل عام صورة وافية حول الاقتصاد الكلي في أية دولة، حيث تتضمن وصفا إحصائيا منتظما ومتسقا للاقتصاد ككل وللعلاقة بين مختلف القطاعات الاقتصادية، والاقتصاد الكلي مع بقية العالم على حد سواء. حيث فصل نظام الحسابات القومية 1993 المجتمع الاقتصادي إلى حسابات للقطاعات وأخرى للأنشطة التي تشكل جميعها أجزاء من نظام المحاسبة القومية الكلي. ومن هذا المنطلق بوشر العمل على إنتاج الحسابات القومية المؤسسية التي تعطي صورة واضحة عن كل قطاع اقتصادي على حدا، بحيث تبين النمو الحاصل في كل قطاع، وكيفية توجه الاقتصاد ككل، وما هو القطاع الأكثر انتشارا في الاقتصاد الوطني، فهي توفر وصفا تفصيليا للمراحل المختلفة فــي
عملية الإنتاج الاقتصادي، ابتداء من حساب الإنتاج ثم حساب توليد الدخل يتبعه توزيع واستخدام الدخل منتهيا بالحساب المالي وغير المالي.  علما بأنه وفي هذا التقرير تم العمل على توزيع مكونات الناتج المحلي الإجمالي المحسوب بطريقة الإنتاج فقط  على القطاعات المؤسسية الخمسة، وسنعمل على أن توفر بيانات 2001 الحسابات الأخرى.

يصنف نظام الحسابات القومية  (SNA93) مجموع الاقتصاد الوطني إلى خمسة قطاعات اقتصادية مقيمة تشمل:

· القطاع المالي
· القطاع غير المالي
· القطاع غير الهادف للربح ويخدم الأسر المعيشية
· القطاع الحكومي

· القطاع العائلي 

بالإضافة لحساب باقي العالم الذي يبين المعاملات بين الاقتصاد المحلي واقتصاديات العالم الخارجي.
إن توفر بيانات تفصيلية للناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع الاقتصادي إنما يعطي صورة اكثر وضوحا عن طبيعة الاقتصاد ويمكن الباحثين وصناع القرار من اتخاذ قرارات اكثر دقة حول طبيعة المشاريع المطلوبة وماهية القرارات التي يجب اتخاذها . كما تعطي صورة أوضح للمستثمرين عن كيفية اتجاه النمو الاقتصادي في البلد. كما ان اعداد تقرير للحسابات القومية المؤسسية يهدف الى:
1. تعميق التتبع للاقتصاد الفلسطيني بناءا على نسبة مساهمة القطاعات المختلفة في الاقتصاد.
2. تطوير تطبيق نظام الحسابات القومية فلسطينياً. 

الفصل الثاني
التعاريف والمصطلحات

القطاع المؤسسي:
هي مجموعة من الوحدات المؤسسية المقيمة التي تشترك بسماتها القانونية وطبيعة النشاط ويتألف منها مجموع الاقتصاد،  مصنفة إلى القطاعات التالية، قطاع الشركات غير المالية، قطاع الشركات المالية، القطاع الحكومي العام، قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية، وقطاع الأسر المعيشية إضافة لحساب بقية العالم والذي ينفرد له حساب مستقل.

الوحدة المؤسسية:
هي كيان اقتصادي قادر في حد ذاته على امتلاك الأصول وتحمل الالتزامات وممارسة الأنشطة الاقتصادية والدخول في معاملات مع كيانات أخرى.

قطاع الشركات غير المالية:
يشمل هذا القطاع جميع الشركات وأشباه الشركات غير المالية المقيمة، كذلك المؤسسات غير الهادفة للربح والتي تعمل في إنتاج الخدمات سوقيا كالمستشفيات والمدارس أو الكليات التي تتقاضى ثمنا لخدماتها تمكنها من استرداد تكاليف إنتاجها الجارية، والجمعيات المهنية التي تمول باشتراكات شركات غير مالية أو مشاريع غير ذوات شخصية اعتبارية.

قطاع الشركات المالية:
يشمل جميع الشركات وأشباه الشركات المقيمة التي يكون نشاطها الرئيسي الوساطة المالية، ويشمل كذلك أية مؤسسة غير هادفة للربح تنتج إنتاجا سوقياً ذا طبيعة مالية كالتامين مثلا بما في ذلك المؤسسات التي تمول باشتراكات من مشاريع مالية.

القطاع الحكومي العام:
 يتألف من وحدات الحكومة المركزية والحكومات المحلية إلى جانب صناديق الضمان الاجتماعي التي تفرضها وتسيطر عليها تلك الوحدات وتشمل كذلك المؤسسات غير الهادفة للربح التي تنتج إنتاجا غير سوقي وتسيطر عليها وتمولها بصورة رئيسة الوحدات الحكومية أو صناديق الضمان الاجتماعي.

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية:
 يتألف هذا القطاع من جميع المؤسسات المقيمة غير الهادفة للربح والتي توفر سلعا وخدمات غير سوقية للأسر المعيشية عدا تلك المؤسسات التي تسيطر عليها الحكومة وتمولها بصورة رئيسة.

قطاع الأسر المعيشية:
تعرف الاسرة المعيشية بانها مجموعة صغيرة من الافراد الذين يشتركون في السكن ويجمعون بعض  او كل دخلهم وثروتهم ويستهلكون انواعاً معينة من السلع والخدمات بصورة جماعية، تتألف بشكل اساسي من الاسكان والغذاء.  ويمكن للاسر المعيشية ان تكون ضمن المنتجين بالاضافة لكونهم المستهلكين الرئيسيين، إذ ان كل الانشطة الاقتصادية التي تقع ضمن حدود الانتاج وتمارس من قبل جهات لا تحتفظ بمجموعة متكاملة من الحسابات تعتبر ضمن قطاع الاسر المعيشية
الانتاج: 

يقاس الانتاج خلال فترة زمنية محددة بقيمة المنتجات النهائية من السلع والخدمات المنتجة من قبل منشأة ما والقابلة لان توفر لوحدات اخرى بالرغم من امكانية استهلاكها ذاتياً او لغايات التكوين الرأسمالي الثابت الاجمالي الذاتي.  ويشمل الإنتاج فئتين:  السلع النهائية، وما يسمى "بالمنتجات تحت التشغيل"، والأخيرة تعني المنتجات التي تستغرق وقتاً طويلاً لانتاجها، مثل القطعان التي تربى للذبح والأعمال الإنشائية.  وتقدر قيمة معظم السلع في اللحظة التي تكتمل فيها العملية الإنتاجية، غير أن عملية إنتاج بعض السلع قد تمتد لتتجاوز الفترة المحاسبية (كما هو الحال في المنتجات تحت التشغيل)، وهنا يتم تقدير قيمة هذه المنتجات وتسجيلها في تلك الفترة المحاسبية، مثال ذلك اعمال الانشاءات والمحاصيل الزراعية الشتوية.

الاستهلاك الوسيط:

هو مجموع قيمة  المدخلات المستخدمة  او المستهلكة او المتلفة او المحولة في العملية الانتاجية.  وهو يقاس خلال فترة زمنية محددة بشكل مشابه للانتاج.

القيمة المضافة:

هي مفهوم هام يتعلق بالانتاج ويشير الى القيمة المتولدة لاية وحدة تمارس أي نشاط انتاجي.  ويعرف إجمالي القيمة المضافة بحاصل طرح إجمالي الاستهلاك الوسيط من إجمالي الإنتاج.  أما صافي القيمة المضافة فيتم الحصول عليها بطرح استهلاك رأس المال الثابت من إجمالي القيمة.  ويعكس صافي القيمة المضافة مستوى النشاط الإنتاجي بصورة أفضل،  إلا أنه بسبب صعوبة قياس استهلاك رأس المال الثابت بصورة دقيقة، فإن مفهوم إجمالي القيمة المضافة هو الأكثر استخداماً.

الناتج المحلي الاجمالي:

يعتبر الناتج المحلي الاجمالي مقياساً تجميعياً للانتاج الذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للانتاج والقيمة المضافة يمكن ان يختلف تقييم الناتج المحلي الاجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب واعانات. ويقدر عادة الناتج المحلي الاجمالي باسعار السوق او اسعار المنتجين او الاسعار الاساسية.

ولتقدير الناتج المحلي الاجمالي، هناك ثلاثة طرق: طريقة الانتاج وطريقة الانفاق وطريقة الدخل.  ووفق أسلوب الانتاج يمكن قياس الناتج المحلي الاجمالي من خلال جمع اجمالي القيمة المضافة لكافة الانشطة الاقتصادية.

الكيان القانوني:
ويقصد به الوضع القانوني للمؤسسة من حيث ملكية راس المال كما حدده قانون التجارة والصناعة. ويمكن أن يكون الكيان القانوني أحد الخيارات التالية:

1. مؤسسة فردية: وهي المؤسسة التي يمتلك راس مالها شخص طبيعي واحد.

2. الشركة العادية العامة: ويقصد بها الشركة التي يكون جميع الشركاء فيها مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن والتكافل عن ديون الشركة وجميع عقودها والتزاماتها (ويسمى هذا النوع من الشركات أحيانا بشركات التضامن) وهذا النوع من الشركات حسب القانون الأردني فقط.

3. شركة واقع/محاصة: هي شركة عادة ما تكون بين اثنين أو ثلاثة أو ورثة صاحب محل لا توجد بينهم عقود سوى العرف والتقاليد ولا تتمتع بأي شخصية قانونية. وهذا النوع لم يرد في القانونين المذكورين أعلاه.

4. الشركة العادية المحدودة: وتعرف حسب القانون الأردني بأنها الشركة التي تشمل نوعين من الشركاء. الأول شريك عام أو أكثر، وهم مسؤولون بصفة شخصية وبالتكافل والتضامن عن ديون الشركة والتزاماتها، والثاني شريك أو أكثر محدودي المسؤولية، وكل منهم مسؤول بقدر رأسماله الذي دفعه في الشركة.

5. شركة مساهمة خصوصية: وتعرف حسب القانون الأردني بأنها الشركة التي تتألف من عدد من الأشخاص لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن خمسين وتكون مسؤولية كل شريك فيها عن ديونها والالتزامات المترتبة عليها بمقدار حصته في رأس المال.

6. الشركة المساهمة العامة المحدودة: وهي الشركة التي يتألف رأسمالها من أسهم قابلة للتداول وتطرح للاكتتاب العام وتكون مسؤولية المساهمين بها محدودة بمقدار مساهمة كل منهم برأسمال الشركة.

7. شركة محدودة الأسهم: وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ غير المدفوع من قيمة الأسهم التي يحملها كل واحد منهم. مع العلم أن هذا النوع من الشركات حسب القانون الفلسطيني وتسجل الشركات بناءا عليه في قطاع غزة فقط.   

8. شركة محدودة الضمان: وهي شركة تكون مسؤولية أعضائها محدودة في عقد التأسيس بالمبلغ الذي تعهد كل عضو من أعضائها بدفعه لموجودات الشركة في حال التصفية، وهذا النوع من الشركات حسب القانون الفلسطيني وتسجل الشركات بناءا عليه في قطاع غزة.

9. شركة غير محدودة: وهي الشركة التي تكون مسؤولية أعضائها غير محدودة، وهذا النوع من الشركات حسب القانون الفلسطيني، وتسجل الشركات بناءا عليه في قطاع غزة.

10. جمعية تعاونية: وهي جمعيات تسجل عادة في مكاتب التعاون اللوائية كجمعيات أغراض محددة ويمكن أن تكون ذات أهداف ربحية أو غير ربحية.

11. هيئة أو جمعية خيرية: وهي عادة مؤسسات ليس لها رأس مال وتقدم خدمات للمجتمع يمكن أن تكون مختلفة أو مماثلة للخدمات المقدمة من المؤسسات التي تهدف إلى الربح ولكن بدون مقابل أو بسعر رمزي أو قريب من سعر التكلفة ومثال ذلك الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تؤسس لتقديم خدمات صحية واجتماعية وتعليمية والأندية الرياضية.

12. فرع شركة أجنبية: كأفرع شركات التأمين أو البنوك أو الطيران…الخ.

ملكية المؤسسة:
ويقصد بذلك ملكية اغلبية رأس مال المؤسسة (أي 51% فأكثر) حيث يمكن ان يكون قطاع عام او خاص او وكالة غوث او هيئات لا تهدف للربح او غير ذلك وتكون ضمن الخيارات التالية: خاص مقيم، خاص غير مقيم، شركة حكومية أو شركة حكومية أجنبية. 
باقي الضفة الغربية:

 تعني الضفة الغربية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

الاقامة:

يعتبر الأفراد والمؤسسات مقيمون في الاقتصاد الذي يشكل مركز اهتمام الاقتصادي.  وهذا يعني انهم سوف يقومون في ذلك الاقتصاد بجزء هام من أنشطتهم الاقتصادية ويمكثون به لفترة طويلة.  وبهذا فان مفهوم الإقامة هو مفهوم اقتصادي، وليس له علاقة بمفهوم قانوني ويجب ألا يرتبط بمفاهيم الجنسية أو المواطنة.

وبالنسبة للأفراد، فان المعيار الرئيسي للإقامة هو قاعدة "السنة الواحدة": فإذا ما بقي فرد، أو كان لديه النية أن يبقى في بلد ما لمدة تزيد عن سنة واحدة، فانه يعتبر مقيما في ذلك البلد.  ويستثنى من هذه القاعدة الطلاب، والمرضى، والعاملين لدى السفارات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية من غير مواطني الدولة التي تقيم فيها هذه الهيئات.  ويعتبر الأفراد من هذه المجموعات الثلاث المذكورة غير مقيمين في الاقتصاد الذي يعيشون فيه، بل مقيمون في بلدهم الأصلي بغض النظر عن مدة تواجدهم.

أما بالنسبة للمؤسسات فإنها تعتبر دوماً مقيمة في البلد الذي تتواجد فيه.  وهذا منسجم مع مفهوم الإقامة بأنه مكان مركز الاهتمام الاقتصادي، لأن ممارسة نشاط إنتاجي لا يتم عادة بشكل عابر دون أن تكون هناك النية للبقاء لفترة طويلة، والاستثناء الوحيد في حالة المؤسسات، هي تلك التي تشغل معدات متنقلة، مثل صيادي الأسماك الذين يبقون في مياه دولة ما لفترة محددة من الزمن، وكذلك بعض شركات المقاولات التي تقوم بالالتزام التعاقدي لإنجاز مشروع محدد دون توفر النية لتمديد الإقامة بعد إنجاز الالتزام هذا.

التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي:

يعرف التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي لمؤسسة أو لقطاع ما بقيمة حيازته من أصول جديدة أو مستعملة مخصوماً منها قيمة الأصول التي تم التخلص منها. والأصول هي أصول ملموسة أو غير ملموسة (كالأعمال الفنية والبرامج الجاهزة) والتي جاءت كمخرجات لعمليات إنتاجية، وهي تستعمل بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجية أخرى لفترات تزيد عن عام واحد. 

الفصل الثالث
النتائج الرئيسية
الأداء العام للاقتصاد الوطني
أشارت النتائج النهائية لبيانات الحسابات القومية 1997-2000 والتي تغطي مؤشرات الاقتصاد الكلي الفلسطيني في هذه الفترة إلى النمو الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي والذي تجلى في الأعوام 1997-1999عاكسا فترة الاستقرار النسبي التي سادت الأراضي الفلسطينية، حيث بينت النتائج أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الأراضي الفلسطينية قد ارتفع خلال تلك الفترة 1997-1999 بما معدله 10.9%، حيث بلغ أعلى معدل نمو حققه الاقتصاد في العام 1997 حيث سجل نسبة 12.2%، ثم انخفض بشكل دراماتيكي عام 2000 بما نسبته -5.4% متحملا عبء الظروف السياسية التي سادت مع انطلاقة انتفاضة الأقصى.
إن النمو الحاصل في العام 1997 يعزى إلى النمو في العديد من الأنشطة مثل نشاط النقل والتخزين والاتصالات،  والذي نما بحوالي 35.2%، حيث شهد العام 1997 زيادة واضحة في أعداد العاملين في قطاع النقل المنظم والذي بلغت نسبته 52%عن عام 1996.  هذا بالإضافة إلى نشاط الاتصالات الذي شهد مع تسلم شركة الاتصالات لمهام عملها في كانون ثاني من العام 1997 نموا في نشاط الاتصالات في الأراضي الفلسطينية. إضافة لذلك فان العام 1997 قد شهد أيضا نموا في نشاط الوساطة المالية والتأمين  بنسبة 39.8% عن عام 1996 حيث حقق هذا العام أعلى ارتفاع لعدد المؤسسات فيه بنسبة 50% عما كان عليه العام 1996 وذلك بسبب بدء عمل السوق المالية وما رافقه من زيادة واضحة في عدد الشركات المالية العاملة فيه وبالتالي التأثير المباشر على ارتفاع التشغيل في العام 1997 أكثر من غيره.

يجدر بالذكر أنه بالإضافة إلى تلك الأسباب فان العام 1997 قد تم فيه رصد نشاط الشركات المملوكة للحكومة لأول مرة. بالتالي كل هذه الأسباب مجتمعة تفسر معدل النمو العالي الحاصل في العام 1997، والذي ساهم في التخفيف من وطأة التأثير المباشر للاغلاقات المتكررة الحاصلة في ذلك العام، والتي بلغت 85 يوما في الضفة الغربية و70 يوما في قطاع غزة، كما ساهمت في التخفيف من حالة الركود التي عاشها الاقتصاد الفلسطيني خلال الأعوام 1995-1996.

أما الانخفاض الحاصل في العام 2000 فمرده إلى الأوضاع السياسية المتردية خلال الربع الأخير من العام 2000، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات النمو بنسبة كبيرة بحيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة بنسبة5.4%.

وبالنظر إلى النتائج النهائية لبيانات الحسابات القومية المؤسسية 1997-2000 والتي عكست بدورها التمثيل القطاعي للاقتصاد الفلسطيني فقد حقق القطاع العائلي وكما هو متوقع أعلى نسبة مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت  مساهمته 46% من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2000، مبينا هيكلية الاقتصاد الفلسطيني والتي تميل إلى المشاريع والمؤسسات الصغيرة والملكية العائلية، ويظهر هذا بوضوح من خلال استحواذ القطاع العائلي على كامل إنتاج النشاط الزراعي وما يزيد عن نسبة 70% من مجموع القيمة المضافة التي حققها نشاط الإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة، يليه قطاع الحكومة الذي حقق في المتوسط ما نسبته 16% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تركزت مساهمة الحكومة في إمدادات المياه والكهرباء، التعليم والصحة وأخيرا في نشاط الإدارة العامة والدفاع، في حين حقق قطاع الشركات غير المالية ما نسبته 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي فكانت أبرز مساهمته في أنشطة الصناعة التحويلية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات ونشاط الخدمات. ثم قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية بمعدل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي تركزت في الأغلب في الصحة والتعليم.  وأخيرا قطاع الشركات المالية حيث بلغت مساهمته 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي مستحوذا على نشاط الوساطة المالية. 

مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للأراضي الفلسطيني بالأسعار الثابتة 1997-2000

	2000
	1999
	1998
	1997
	القطاع المؤسسي

	%22.1
	%14.4
	%12.5
	%12.7
	قطاع الشركات غير المالية

	%4.1
	%3.5
	%3.0
	%2.6
	فطاع الشركات المالية

	%17.5
	%14.7
	%14.9
	%15.7
	القطاع الحكومي العام

	%3.6
	%4.2
	%3.7
	%3.7
	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية

	%46.0
	%56.4
	%54.8
	%54.1
	قطاع الاسر المعيشية

	%6.6
	%6.8
	%11.1
	%11.2
	أخرى*


  * تشمل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

الناتج المحلي الإجمالي 1997-2000 حسب القطاع المؤسسي

يعتبر الناتج المحلي الإجمالي مقياساً تجميعياً للإنتاج الذي يتم خلال فترة زمنية محددة.  وبشكل مشابه للإنتاج والقيمة المضافة يمكن أن يختلف تقييم الناتج المحلي الإجمالي وفقاً لما يؤخذ في الاعتبار من ضرائب وإعانات. 
 ويبين الجدول التالي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عنه بالأسعار الجارية، وذلك يعود إلى التراجع الحاصل في معدلات صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار، والتي أدت إلى تراجع في الأسعار إذا ما تم قياسها بالدولار الأمريكي.
أما بالنسبة إلى نسب النمو في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة، فنجد أن الاقتصاد الفلسطيني قد حقق أعلى معدل للنمو خلال العام 1997 وذلك للاسباب التي تم ذكرها سابقا، ومن ثم انخفض إلى 5.4% في العام2000 . 

الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطيني حسب القطاع الاقتصادي بالأسعار الثابتة    1997-2000

 القيمة بالمليون دولار أمريكي

	2000
	1999
	1998
	1997
	القطاع المؤسسي

	1,019.4
	702.9
	560.1
	508.6
	قطاع الشركات غير المالية

	191.3
	169.5
	134.7
	103.6
	فطاع الشركات المالية

	809.9
	715.7
	669.5
	630.7
	القطاع الحكومي العام

	167.0
	205.9
	164.2
	148.8
	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية

	2,124.8
	2,755.9
	2,457.5
	2,169.2
	قطاع الاسر المعيشية

	306.8
	333.6
	499.8
	451.0
	أخرى

	4,619.2
	4,883.4
	4,485.8
	4,011.9
	الناتج المحلي الإجمالي


الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية حسب القطاع الاقتصادي بالأسعار الجارية 1997-2000

   القيمة بالمليون دولار أمريكي

	2000
	1999
	1998
	1997
	القطاع المؤسسي

	941.7
	650.0
	528.9
	508.6
	قطاع الشركات غير المالية

	180.9
	150.0
	123.6
	103.6
	فطاع الشركات المالية

	838.1
	706.8
	662.6
	630.7
	القطاع الحكومي العام

	163.8
	187.0
	154.4
	148.8
	قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية

	2,001.1
	2,502.8
	2,312.1
	2,169.2
	قطاع الاسر المعيشية

	316.2
	320.1
	479.9
	451.0
	أخرى*

	4,441.8
	4,516.6
	4,261.5
	4,011.9
	الناتج المحلي الإجمالي


 * وتشمل خدمات الوساطة المالية المقاسة بصورة غير مباشرة، الرسوم الجمركية وصافي ضريبة القيمة المضافة على الواردات.

وعلى مستوى القطاع المؤسسي بالأسعار الثابتة يبين الجدول أعلاه الناتج المحلي الإجمالي لكل قطاع مؤسسي على حده، ففي حين بلغ قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الأسر المعيشية أعلى قيمة له في العام 1999 بما يعادل 2,755.9 مليون دولار أمريكي مستفيدا من حالة الاستقرار النسبي التي سادت في ذلك العام، عاود الانخفاض في العام 2000 إلى أقل قيمة متأثرا بالظروف والأوضاع التي صاحبت انطلاق انتفاضة الأقصى في الربع الأخير من ذلك العام محققا تراجعا نسبته 23%، وبشكل عام يمكن القول أن هناك تذبذبا في الناتج المحلي العائلي عاكسا الظروف السياسية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.
شكل 1:  الناتج المحلي لقطاع الأسر المعيشية في الاراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 1997-2000
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القيمة بالمليون دولار امريكي

الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الاسر المعيشية     


وعلى صعيد القطاع الحكومي، يظهر بوضوح ازدياد حجم القيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع عبر السنوات المختلفة، فمن الملاحظ ارتفاع حجم الناتج المحلي الحكومي إلى أعلى قيمة له في العام 2000 حيث حقق ما يعادل 809.9 مليون دولار أمريكي مرتفعا بما نسبته 13% عن العام 1999، ولعل الظروف التي يمر بها المجتمع الفلسطيني السبب الرئيسي وراء هذا النمو المطرد للعام 2000 ففي أنشطة التعليم والصحة هناك ازدياد في مساهمة الحكومة في قيمتها المضافة ناهيك عن نشاط الأساسي للحكومة المتمثل في الإدارة العامة والدفاع.

شكل 2:  الناتج المحلي للقطاع الحكومي العام في الاراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة 1997-2000


[image: image3.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

القيمة بالمليون دولار امريكي

1997

1998

1999

2000

الناتج المحلي  للقطاع الحكومي العام   


أما على صعيد قطاع الشركات غير المالية، فيمثل نشاط الصناعة التحويلية في المتوسط أكثر من 30% من القيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع، حيث قفزت القيمة المضافة لهذا القطاع في نشاط الصناعة التحويلية من 174.8 مليون دولار أمريكي في العام 1999 إلى ما يعادل 303.1 مليون دولار أمريكي في العام 2000 أي بما نسبته 67%  نمو عن العام 1999، تلاه نشاط الإنشاءات الذي شهد على المستوى الكلي تراجعا في العام 2000 بما نسبته 54% عن العام 1999، مع العلم أن نشاط الإنشاءات في قطاع الشركات غير المالية قد حقق زيادة في نسبة مساهمته من مجموع القيمة المضافة لهذا القطاع حيث ارتفعت نسبة مساهمته من 12.2% عام 1999 إلى 28.5% عام 2000، ولعل السبب وراء ذلك ليس فقط التراجع الكلي لحجم القيمة المضافة، وإنما أيضا الزيادة الواضحة في القيمة المطلقة لهذا القطاع  حيث تتجه كل المؤشرات في حالة الاستقرار والتقدم الاقتصادي في صالح القطاع المنظم مبتعدة عن القطاع غير المنظم، والجدول التالي يبين أهم الأنشطة التي يساهم بها هذا القطاع عبر السنوات المختلفة.

القيمة المضافة لقطاع الشركات غير المالية في مختلف الأنشطة الاقتصادية للأراضي الفلسطينية

بالأسعار الثابتة 1997-2000

        القيمة بالمليون دولار أمريكي

	2000
	1999
	1998
	1997
	النشاط

	358.9
	225.2
	148.3
	227.5
	الصناعة*

	85.5
	79.8
	58.3
	37.4
	الإنشاءات

	152.4
	106.1
	135.9
	85.2
	تجارة الجملة والتجزئة

	197.2
	95
	68.2
	37.2
	النقل والتخزين والاتصالات

	75.3
	40.3
	31.9
	31.4
	خدمات أخرى**


      * تشمل الصناعة التحويلية، إمدادات المياه والكهرباء، التعدين واستغلال المحاجر. 

      ** تشمل الأنشطة العقارية والايجارية، أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم والصحة والعمل الاجتماعي.

شكل 3: الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الشركات غير المالية في الاراضي الفلسطينية بالاسعار الثابتة 2000-1997
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الناتج المحلي الاجمالي لقطاع الشركات غير المالية   


 منذ الأيام الأولى لقدوم السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 حقق قطاع الشركات المالية نموا واضحا من حيث عدد المؤسسات العاملة في الاقتصاد الفلسطيني مما انعكس على مجموع القيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع وذلك لغاية العام 2000، فمنذ العام 1994-2000 نمت القيمة المضافة التي يحققها هذا القطاع من 103.6 مليون دولار أمريكي لعام 1999 إلى  191.3 مليون في العام 2000 بما نسبته 84.6%.

تشير البيانات حسب القطاع المؤسسي أعلاه إلى الانخفاض الحاصل في القيمة المضافة التي يحققها قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الأسر المعيشية في العام 2000، حيث تراجع مقدار القيمة المضافة لهذا القطاع من 205.9 مليون دولار أمريكي في العام 1999 إلى 167 مليون في العام 2000 وذلك على مستوى الأراضي الفلسطينية، وربما يعزى ذلك إلى سياسة تخفيض الإنفاق التي اعتمدتها الأونروا منذ بداية العام 2000.
شكل 4: الناتج المحلي الاجمالي لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية في الاراضي الفلسطينية بالاسعار الثابتة 2000-1997
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الناتج المحلي لقطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية      


وبشكل عام يمكن القول أن التراجع الحاصل في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية للعام 2000 والذي صاحب اندلاع انتفاضة الأقصى المباركة في الربع الأخير من ذلك العام كان يمكن أن يكون أكثر حدة لولا النمو الذي حققته قطاعات الحكومة والشركات غير المالية وبدرجة أقل الشركات المالية، والشكل التالي يوضح النمو الحاصل في  المساهمة النسبية للقطاعات الاقتصادية الخمسة خلال الفترة من 1997-2000 .

شكل 5: مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الجارية   2000-1997
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   قطاع الشركات غير المالية
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  قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح وتخدم الاسر المعيشية

 قطاع الاسر المعيشية


الفصل الرابع
المنهجية

فيما يلي عرض لمنهجية إعداد الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاع المؤسسي والتي اعتمدت بيانات الحسابات القومية 1994-2000 كأساس التوزيع القطاعي للمؤسسات وبالاستناد إلى نظام الحسابات القومية SNA93. وقد تم اتباع نهجين وهذا اعتمد على طبيعة البيانات ومصادرها، فالأول تلقائياً للبيانات التي بطبيعتها مصنفة قطاعياً والثاني حسب النشاط واستناداً إلى الكيان القانوني للمؤسسة.
النهج الأول ويشمل:

· الزراعة وصيد الأسماك: إنتاج هذا النشاط يخدم الأسر المعيشية بطبيعته لذا فقد صنف ضمن قطاع الأسر المعيشية 

· الوساطة المالية: وهذه أنشطة خدمات مالية تقع ضمن قطاع الشركات المالية

· الشركات المملوكة للحكومة: تصنف ضمن قطاع الشركات غير المالية حيث تعتبر الحكومة مساهمة في هذه الشركات وليست حكومية بطبيعتها 

· الإدارة العامة والدفاع: أنشطة الحكومة ضمن القطاع الحكومي

· الخدمات المنزلية: الأنشطة التي تخدم الأسر المعيشية والتي ضمن تصنيف القطاع العائلي (قطاع الأسر المعيشية)

النهج الثاني ويشمل:

الأنشطة التي يتم جمع بياناتها من المسوح الاقتصادية وتتمثل بالتالية: التعدين واستغلال المحاجر، الصناعة التحويلية، إمدادات الماء والكهرباء، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل، الأنشطة العقارية والايجارية والتجارية، أنشطة الخدمة المجتمعية والاجتماعية والشخصية، المطاعم والفنادق، التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي.

وقد تم الاستناد إلى الكيان القانوني للمؤسسة لتوزيع المؤسسات الاقتصادية إلى القطاعات المختلفة كالتالي:

· تم توحيد الكيان القانوني للسنوات 1997-2000 باعتماد عام 1997 كأساس وذلك بسبب تنفيذ الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني للتعداد العام للمنشات في ذلك العام.

· إعادة ترميز القطاع المؤسسي بناءاً على الكيان القانوني أساسا مع الأخذ بالاعتبار ملكية المؤسسة، نشاطها الاقتصادي وعدد عامليها. 

· تجميع بيانات متغيرات حساب الإنتاج حسب القطاع والنشاط الاقتصادي.

· استخراج نسبة تمثل مساهمة كل قطاع من إجمالي قيمة المتغير لكل نشاط.

· يتم إعادة توزيع بيانات هذه الأنشطة حسب النسب المذكورة وباعتماد النتائج النهائية للحسابات القومية.

آلية ترميز القطاع المؤسسي

اعتماداً على طبيعة المؤسسات في الاراضي الفلسطينية ومع الاخذ بعين الاعتبار التوصيات الدولية وتوصيات المستشارين بهذا الخصوص تم إعادة ترميز القطاع المؤسسي استناداً إلى الكيان القانوني كما ذكر آنفا مع مراعاة ملكية المؤسسة وطبيعة النشاط الاقتصادي وعدد العاملين في المؤسسة، وعليه تم تصنيف بيانات المسوح الاقتصادية إلى الثلاث قطاعات التالية:

قطاع الشركات غير المالية: 

يشمل هذا القطاع المؤسسات ذات الكيانات التالية: الشركات العادية المحدودة، الشركة المساهمة الخصوصية، الشركة المساهمة العامة المحدودة، الشركة محدودة الضمان، الشركات غير المحدودة، وفروع الشركات الأجنبية.

قطاع المؤسسات غير الهادفة للربح التي تخدم الأسر المعيشية: 

يضم هذا القطاع المؤسسات غير الهادفة للربح فقط والتي تخدم الأسر المعيشية حسب تعريف نظام الحسابات القومية لهذه المؤسسات وهذه الخاصية تقع بشكل أساسي ضمن أنشطة الخدمات وكيانها هيئة أو جمعية خيرية أو جمعيات تعاونية غير هادفة للربح. 

 قطاع الأسر المعيشية: 

يقع ضمن هذا التبويب المؤسسات ذات الكيانات التالية: المؤسسات الفردية، شركات الواقع (المحاصة)، الشركات محدودة الأسهم، الشركة العادية العامة، الجمعيات التعاونية الهادفة للربح. 
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